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ة ال  ثامنةالمحاضر

انية   نطاق تطبيق الجرائم السيبر
 

 تمهيد وتقسيم: 

ي كي يخضع له الفعل أو الامتناع الذي يعاقب عليه النص، بل يلزم        
وجود نص التجريم لا يكف 

ي للنصأن يكون الفعل 
ي النطاق الزمن  والمكان 

 
 ف
ً
، أي أن يكون القانون المتضمن للتجريم داخلا

 به 
ً
 على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. معمولا

ً
 وقت ارتكاب الجريمة، وساريا

 

          
ً
انيةللطبيعة الخاصة للجرائم الونظرا ي الغالب جرائم عابرة للحدود، فإن تطبيق  سيبر

 
وأنها ف

ي قانون العقوبات المعنية بتحديد مكان وقوع الجريمة قد لا تتلاءم مع هذه 
 
القواعد التقليدية ف

ي الجرائ
ان  ي عالم الفضاء السيبر

 
 . Cyber Spaceم وكونها تتم ف

 

ي صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال        
 
انيةويرجع السبب ف ي  سيبر

 
بيئة إلى أنها تقع ف

نت ليس له حدود جغرافية اضية إذ أن الإنبر ي افبر
 
، فمن الممكن أن يقع السلوك المادي للجريمة ف

ي دولة ثانية ويكون أكبر من دولة كان يقع السلوك ا
 
ي دولة وتتحقق النتيجة الإجرامية ف

 
لإجرامي ف

ي دولة ثالثة، ومن ثم يكون قانون كل دولة تحقق فيها عناصر  Serverجهاز الكمبيوتر الخادم 
 
ف

ي 
الركن المادي للجريمة قابل للتطبيق، مما يؤدي إلى تنازع الاختصاص بي   أكبر من قانون وطن 

. وبي   أكبر من دولة لملاح  قة هذا النشاط الإجرامي

 

بالنسبة للجرائم  حيث الزمانكما أنه من الجائز أن تثور مشكلة سريان القانون من           
انيةال ي زمان معي   وتتحقق نتيجة هذا الفعل سيبر

 
، إذ من الممكن أن يتم ارتكاب الفعل الإجرامي ف

ي جهاز ك
 
وس ف ي حالة قيام المجرم بزرع فب 

 
ي زمن آخر، كما ف

 
ي زمان معي   بينما ف

 
مبيوتر الضحية ف

ي زمان مغاير للزمان الأول، 
 
 ف
ً
ي تتحقق النتيجة الإجرامية، وهي إتلاف المعلومات مثلا

 
فالقاعدة ف

، ويطبق القانون تطبيق قانون العقوبات تتوقف على تحديد الزمان الذي وقعت فيه الجريمة
ة الالمعمول به وقت ارتكابها ومن هذا المنطلق سوف نقسم  النحو  محورين علىي  علىي محاصر 

 :  التالىي

                        

   : تطبيق القانونأول                              
ر
ان  : من حيث المكان السيبر

   : تطبيق القانونثانيا                             
ر
ان  : من حيث الزمان السيبر
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 عناصر المحاضرة: •

 

 ئم السيبرانية من حيث المكان:نطاق تطبيق الجراالمحور الأول: 

انية:  -   للجريمة السيبر
ر
  تحدد السريان المكان

 المبادئ الت 

 :  مبدأ الإقليميةأول : 

 المفهوم التقليدي لمبدأ الإقليمية:  .أ 

  نطاق الجريمة ال .ب
ر
انيةالمفهوم الموسع لمبدأ الإقليمية ف  : سيبر

يعات العربيةموقف ال .ت من تحديد مكان ارتكاب الجريمة  تسرر
انيةسيال  : بر

  تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال  .ث
ر
انيةالسوابق القضائية ف    سيبر

ر
ف

 :  القضاء الأجنتر 

: مبدأ الشخصية:                                  
ً
 ثانيا

 ثالثا : مبدأ العينية:                                  

: مبدأ العالمية:                                  
ً
 رابعا

 

 ور الثاني: نطاق تطبيق الجرائم السيبرانية من حيث الزمان:المح

                     :  
 
  للنص الجنان

: تحديد النطاق الزمتر
ً
 أولا

  الجرائم ال           
ر
: إشكالية سريان القانون من حيث الزمان ف

ً
انيةثانيا  : سيبر
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 المحور الأول

 حيث المكاننطاق تطبيق قانون الجرائم السيبرانية من  
 

 تمهيد وتقسيم: 

 

ي دعاوى من نوع معي    الاختصاص         
 
ي أن ينظر ف

 
ي يقرها القانون للقضاء ف

وبالنظر ،  هو السلطة النر
انيةلطبيعة وخصائص الجريمة ال ي كل دول العالم،  سيبر

 
فليس لها مقر ثابت أو دولة معينة بل تنتشر ف

ف عليها ومسئ تب عن ذلكولة عنها، وليست لها أية هيئة أو جهة تشر ي  عدم مما يبر
وجود قانون جنان 

محدد أو موحد يحكم الجريمة، بل هناك العديد من القواني   الجنائية بتعدد الدول والأنظمة القانونية 
ي بالسيادة الوطنية

. ونتيجة الشبكات المعلوماتية وتخطيها وذلك يرجع أساسا لارتباط القانون الجنان 

ي ترتكب عبر للحدود الجغرافية، الإ 
ي لا تخضع السيادة أي دولة، وبالتالىي لا تخضع الجرائم النر

نت النر نبر
، ولعل هذا الوضع يثب  صعوبة تحديد  ي معي  

ع وطن  نت لاختصاص أو سيادة أي قانون صادر عن مشر الإنبر
ي دولة أخري. 

 
ي دولة وتظهر نتيجتها ف

 
ي ترتكب ف

ي بنظر هذه الجريمة النر
 الاختصاص القضان 

 

انية:  المبادئ •   للجريمة السيبر
ر
  تحدد السريان المكان

 الت 

 

ي        
ي الوطن 

ي للقانون الجنان 
 ما يتحدد الشيان المكان 

ً
:  –بصفة عامة  -وغالبا  لأحد مبادئ أربعة هي

ً
وفقا

مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ العالمية، وتتفاوت أهمية هذه المبادئ فيما بينها، 
يعات الجنائية بمبدأ الإقليمية كأصل عام ثم تكمله وتتدرج  ي أهميتها بحسب ترتيبها ، وتأخذ معظم التشر
 
ف

: بالمبادئ الأخرى،   وذلك علىي النحو التالىي

 

 : The Territoriality Principleمبدأ الإقليمية أولا :       

 

ي هذا الصدد مفهوم مبدأ الإقليمية التقليدي، ثم نبي   ال     
 
ي نتناول ف

 
نطاق  مفهوم الواسع لهذا المبدأ ف

انية: الجريمة ال  سيبر

 

 المفهوم التقليدي لمبدأ الإقليمية:  .أ 

 

ي تجري على      
ض مبدأ الإقليمية أن للدولة سلطة ممارسة الولاية القضائية على كافة التصرفات النر يفبر

ي معاقبة ا
 
ي أن يكون لها الحق ف

ي ينبغ 
 لأفراد على أراضيها. أراضيها، أي أن الدولة وحدها هي النر
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ي تقع داخل النطاق الإقليمي للدولة مها         
ي سريان قانون العقوبات على جميع الجرائم النر

وهو ما يعن 
ي عليه، 

، أو جنسية المجن 
ً
 أو أجنبيا

ً
ي أي دولة كانت جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا

 
فقانون العقوبات ف

 بسيادتها، فيعد بذلك م
ً
ي سيادتها على إقليمها. يرتبط ارتباطا وثيقا

 
  ن أهم مظاهر الدولة ف

 

 لأحد المبادئ الأربعة سالفة البيان ظهور        
ً
ي وفقا

ي للقانون الجنان 
تب على إعمال الشيان المكان  وقد يبر
ي تارة إلى 

ي قد تفض 
،بعض الصعوبات النر ي الاختصاص بي   دولتي   أو أكبر

 
ي ف وتارة أخرى  إثارة تنازع إيجانر

ي  يقوم تنازع ي الاختصاص، والذي سلنر
 
ي ف يخرج معه اختصاص أي من الدول  ، وفيما يتعلق بالتنازع السلنر
، فهو أمر نادر الحدوث.  ي

 بملاحقة مرتكب الجان 

 

ي إعطاء        
 
: الأول يتمثل ف ي للاختصاص، فإن هناك اتجاهي   أما فيما يتعلق بحل مشكلة التنازع الإيجانر

 لأحد معايب  الاختصاص الأكبر جدوى وفعالية لضمان ملاحقة  الأولوية لأي من الدول المتنازعة
ً
وفقا

ي تقع الجريمة كلها أو الجزء الأكبر الجريمة ومرتكبيها ، 
، فالدولة النر

ً
ويبدو أن مبدأ الإقليمية هو الأكبر قبولا

ي . 
 من النشاط المكون للركن المادي، تبدو أرجح الدول اختصاصا بملاحقة الجريمة ومحاكمة الجان 

 

ره اعتبارات سيادة الدولة على ولا شك أن الأخذ بهذا الاتجاه        الناحية  من واهوأيضا له جد إقليمها تبر
إجراء  يسب  وأنه حيث تقع الجريمة كلها أو معظمها تصبح أدلة الاثبات متوافرة ويصبح من ال لميهالع

 . التحقيقات الكفيلة بإظهار الحقيقة

ي ارت هذهقانون  بالإضافة إلى أن تطبيق      
اض العلم جعل يفيها الجريمة  كبتالدولة النر قاعدة افبر

ي قريبة إلى الواقع
ي بالقانون الجنان 

ي ارتكب فيها الجريمة، ي ، فالغالب أن الجان 
علم بقانون الدولة النر

ي ارتكبت فيما يقود 
 إلىي حسن سب  العدالة.  وخضوع الجريمة لقانون الدولة النر

 

ي تدعأما بالنسبة         
 
، فيتمثل ف ي

ي كل حالة يخشر فيها يللاتجاه الثان 
 
م وتأكيد الملاحقة القضائية ف

ي أو لآخر إفلات المتهم من المحاكمة،
ي  لسبب إجران 

 
دولة معينة ويتم إقليم ومثال ذلك حي   تقع الجريمة ف

ي هذا الفرض يثور التنا
 
ي دولة أخري يكون متمتع بجنسيتها، وف

 
ي الاختصاص إلقاء القبض على المتهم ف

 
زع ف

 ،  لمبدأين متعارضي  
ً
ي ، لدولة وقوع مكان الجريمةالذي يمنح الاختصاص  الأول مبدأ الإقليميةوفقا

والثان 
 القبض علىي المتهم.  الذي يعطي الاختصاص بملاحقة الجريمة لدولة مكان مبدأ العالمية

 

ي يقوم على مدي توافر التعاون الدولىي و      
، وعلى ولا شك أن الاتجاه الثان  اف بمبدأ تسليم المجرمي   الاعبر

اف بإمكانية إحالة الدعوي الجنائية عن الجريمة الواقعة من دولة إلى أخري. وكذلك التأكيد على  الاعبر
ورة تبادل كافة أنواع المساعدة القانونية بموجب اتفاقيات بي   الدول أو الانضمام إلى المعاهدات  صر 

 . الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة
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ومما لا شك فيه أن استخدام القواعد القانونية التقليدية لتحديد مكان ارتكاب الجريمة دون أن           
ي الاعتبار 

 
انيةخصوصية الجرائم اليؤخذ ف ي سيبر

ي الغالب تتم على الصعيد عبر الوطن 
 
فإن ذلك ، ، وكونها ف

 إلى 
ً
ي انعدام الأساس اللن يؤدي إلى عدم الاتساق فحسب بل أيضا

ذي بناء عليه تم تحديد الدولة القانون 
ي 
عية.  ،صاحبة الاختصاص القضان  ي مبدأ الشر

م القانون الجنان  ي أن يحبر
ي حي   ينبغ 

 
 ف

 

مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن الجريمة كما أن استخدام القواعد القانونية التقليدية يعرض للخطر      
، ي حالة إذا كان أكبر من دولة مخت مرتي  

 
، وهذا قد يعرض للخطر وذلك ف

ً
ي  صة قضائيا

 
سيادة القانون ف

انيةمجتمع ال .  سيبر ي
ون   والفضاء الإلكبر

 

  نطاق الجريمة ال .ب
ر
انيةالمفهوم الموسع لمبدأ الإقليمية ف  : سيبر

 

 للمفهوم الموسع لمبدأ الإقليمية فإننا يجب أن نمب   بي   ماهية الإقليمية الذاتية والموضوعية،       
ً
وفقا

ي محاكمة الجرائم المرتكبة بالكامل  قليمية الذاتيةويقصد بالإ
 
وع فيها  -حق الدولة ف داخل إقليمها،  -أو الشر

ي بدأت داخل إقليم دولة أخرى  ويقصد بالإقليمية الموضوعية
ي المحاكمة على الجرائم النر

 
حق الدولة ف

 ولكن أثارها ونتائجها تمت داخل أراضيها . 

 

 لمفهوم الإقليمية     
ً
ي أكبر ووفقا

 
ف بإمكانية وجود الجريمة ف ، فإن مكان مكان واحد  الموضوعية الذي يعبر

انيةوقوع الجريمة ال يمكن أن يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة نفسها بالكامل، وقد يكون المكان  سيبر
ثار الذي يوجد به عنصر من العناصر الأساسية للركن المادي للجريمة، وأيضا المكان الذي وقعت فيه آ

 الجريمة. 

 

ي         
يعات الوطنية، مثل القانون الفرنشي نص علىي أنه ينطبق القانون الجنان  ولذلك نجد بعض التشر

ي 
 
الفرنشي علىي الجرائم المرتكبة داخل إقليم الجمهورية الفرنسية أو إذا كان العنصر الأساسي للجريمة تم ف

ي علىي اختصاص
ي الألمان 

ي الألمانية أو الجرائم فرنسا، كما نص القانون الجنان 
ه بالجرائم المرتكبة علىي الأراض 

ي القانون الإيطالىي 
 
ي وقعت أثارها ونتيجتها داخلها ونفس الحال ف

والذي قرر بأن الجريمة تعتبر واقعة  النر
ي الإيطالية إذا كان العنصر الأساسي للجريمة قد 

ي إيطاليا أو إذا كانت  داخل الأراض 
 
 ف
ً
 أو جزئيا

ً
حدث كليا

ي ايطاليا. النتي
 
 جة وقعت ف

 

 لمبدأ الإقليمية الموضوعية       
ً
، فإن   ،وطبقا

ً
ي العالم تقريبا

 
ي كل مكان ف

 
نت متاحه ف وكون شبكة الإنبر

ي أي مكان، وإذا كان 
 
نت هذه يمكن أن تكون موجودة ف ي تقع على صفحه الإنبر

العناصر المكونة للجريمة النر
ية قد يصبح غب  ذي جدوى، وذلك لأن باستخدامه سوف فإن مبدأ الإقليمية الموضوعالأمر كذلك، 

ي لأي دولة
ي قائمة. يعطي الاختصاص القضان   ، وبالتالىي سوف تظل مشكلة التنازع الإيجانر
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نت وتعدد الجهات الفاعلة   وفيما يتعلق بالإقليمية الذاتية       فإنه بسبب الطابع العالمي لشبكة الإنبر
، ولتحديد الدولة صاحبة الاختصاص لمكان الذي وقعت فيه الجريمةقد يكون من الصعب تحديد افيها، 

ي تحديد الإقليم الذي يقع فيه مكان الجريمة ال
، ينبغ  ي

انيةالقضان  نت.  سيبر  على شبكه الإنبر

 

ح جانب من الفقه لحل هذه الإشكالية أن يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة ال       انيةوقد اقبر  سيبر
ي هو الموقع الإل

ون  ،كبر ي
، أو موقع مشاهد المحتوي غب  القانون  ي

 لمنشر  أو مؤلف المحتوي غب  القانون 
ي الولاية القضائية.  –من وجهة نظري  -ولكن هذا الرأي 

 
ي ف  لن يمنع مشكلة التنازع الإيجانر

 

ح البعض الأخر أن يكون         ي للخادم الذي يتيح الوصول إلىكما اقبر
ون   المحتوي غب   الموقع الالكبر

ي 
 لتحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضان 

ً
 مناسبا

ً
ي حلا

، نعتقد أن هذا القانون  ي رأينا الشخضي
 
، ولكن ف

الرأي لا يفيد من الناحية العملية بسبب صعوبة تحديد موقع الخادم بسبب المشكلات التقنية وبسبب 
مكان تواجد الخادم  إمكانيه استخدام خوادم فرعيه متعددة قد يجعل من الصعب تتبعها للوصول إلى

 .  الرئيشي

 

ي يقع بها        
ي الذي يحتوي على المحتوي غب  كما اتجه البعض إلى اعتبار الدولة النر

ون  الموقع الإلكبر
ي ،
ي هي صاحبة الاختصاص القضان 

ولكن من وجهة نظرنا، فإن هذا الرأي يؤخذ عليه أنه قد يصعب  القانون 
ي يوجد بها الموقع الإ

ي حالة إذا كان هذا معرفة الدولة النر
 
ي وذلك ف

ي المتضمن المحتوي غب  القانون 
ون  لكبر
ي تستضيف سحابة الكمبيوتر.  قد  الموقع يستخدم الحوسبة السحابية حيث

 يصعب معرفة الدولة النر

 

يعات العربيةموقف ال .ت انيةمن تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال تسرر  : سيبر

 

انيةنتيجة خصوصية الجرائم ال       ي ، وكونسيبر
ي الغالب عابرة للحدود، فقد تثور بعض الصعوبات النر

 
ها ف

ي الجريمة ال
 
، فالسلوك الإجرامي ف ي

انيةيتعي   أن يواجهها مبدأ إقليميه القانون الجنان  ي  سيبر
 
قد يحدث ف
ي 
، وبالتالىي قد يبدو من الصعب تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضان 

ي دولتي   أو أكبر
 
دولة واحدة أو ف

انيةة العلى الجريم ع المصريسيبر ي والسعودي . ولذلك سوف نتناول موقف المشر
ي هذا الصدد  والإمارانر

 
ف

 : على نحو ما يلىي 

 

ع المصري من تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال - انيةموقف المسرر  : سيبر

 

ع المصري قد أخذ بمبدأ الإقليمية الموضوعية       ( من ۳، إذ جاء مضمون نص المادة )يلاحظ أن المشر
انيةالجريمة ال بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات علىي أن ۲۰۱۸لسنه  ١٧٥قانون المصري رقم ال  سيبر

ي تحديد إقليمية القاعدة تكون وقعت داخل مصر حنر ولو كان مرتكبيها خارج مصر ، أي أن 
 
ة ف العبر

،القانونية يكون بوقوع الجريمة كاملة أو جزء منها داخل القطر المصري بعض النظر ع ي
  ن مكان وجود الجان 
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 إلى 
ً
 بل يتصرف أيضا

ً
 أصليا

ً
ي فاعلا

ي يكون فيها الجان 
 على الحالات النر

ً
كما أن ارتكاب الجريمة لم يعد قاصرا

ي الجريمة
 
 ف

ً
يكا ي يساهم فيها بوصفه سرر

ي أن يتحقق جزء من السلوك فم ،الحالات النر
اد ذلك أنه يكف 

ي مصر 
 
تبار أن الجريمة تمت داخل مصر وأن القانون المصري هو حنر يمكن اع المادي أو جزء من النتيجة ف

 الواجب التطبيق. 

 

ي شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  ۲۰۱۸لسنة  ١٧٥من القانون المصري رقم  3تنصت المادة         
 
ف

 الأول من اببالالمتعلقة بتحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان علىي أنه مع عدم الإخلال بأحكام 
الكتاب الأول من قانون العقوبات تشى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر 
 عليه 

ً
العربية من غب  المصريي   جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، منر كان الفعل معاقبا

ي أي من الأحوال الآتي
 
، وذلك ف ي

ي وقع فيها تحت أى وصف قانون 
ي الدولة النر

 
 ة: ف

ى أو الما -1   أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البر
ي إذا ارتكبت الجريمة على مير

، وكانت مسجلة لدى ن 
 جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها. 

 ٢ -  . 
ً
ي عليهم أو أحدهم مصريا

 إذا كان المجن 

اف عليها أو تمويلها  -٣  ي جمهورية مصر العربية. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإسرر
 
 ف

ي أكبر من دولة من بينها  - ٤
 
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية ف

 جمهورية مصر العربية. 

ي جمهورية مصر العربية أو المقيمي   فيها، أو بأي  -٥ 
ر بأي من موطن  إذا كان من شأن الجريمة إلحاق صر 

ي الداخل 
 
 أو الخارج. من مصالحها ف

 جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه -6 
 
 . إذا وجد مرتكب جريمة ف

 لنص المادة )       
ً
بشأن مكافحة جرائم تقنية  ۲۰۱۸لسنه  ١٧٥( من القانون المصري رقم ۳وتطبيقا
ي الخارج  فإن مكان ارتكاب الجريمة هو مصر المعلومات، 

 
بإرسال  -انت جنسيته أيا ك -إذا قام متهم مقيم ف

نت ب وسات إلى أحد مواقع الويب المصرية الموجودة على الإنبر ها أو إتلاقها، أو قام بالدخول دض تغر فب  مب 
ي غب  مصرح له بالدخول والاطلاع علىي ما به من بيانات،

ومعلومات أو قام باقتحام  علىي نظام معلومانر
ساب أحد عملاء البنك، أو قام بنشر أفكار أو موقع أحد البنوك المصرية وقام بتحويل أموال من ح

 . ي
ون   بالأمن القومي المصري عبر موقع الكبر

 معلومات تساعد على الإرهاب أو تصر 

 

ع المصري، فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، عند صياغة ويبدو           مما سبق أن المشر
ً
جليا

 ما صاحب التطور الحاصل ( من القانون قد استند إلى مبدأ ۳نص المادة )
ً
ي مفهوم مبدأ  الجنسية، وأيضا

 
ف

انيةالإقليمية من ناحية تحديد مكان وقوع الجريمة ال ط وقوع الفعل المادي أو سيبر ، من أنه لم يعد يشبر
 حنر أحد عناصره المكونة لهذا الفعل المادي داخل القطر المصري. 

     

ع المصري عند وضعه قا        ي ذلك ويبدو أن المشر
 
نون بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تأثر ف

ونية النحو المبي   بنص المادة ) ۲۰۰۱باتفاقية بودابست لسنه 
 الاتفاقية .  ( من۲۲بشأن الجريمة الإلكبر
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على أنه " تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابب   ۲۰۰۱( من اتفاقية بودابست لسنه ۲۲نصت المادة )و 
ها من ا يعية وغب  ي المواد من المادة لتدابب  لإقرار الولاية القضائية على أي جريمة تنص عليها الإ تشر

 
تفاقية ف

عندما ترتكب الجريمة )أ( داخل أقاليمها أو )ب( على مير  سفينة ترفع علم تلك الدولة  ۱۱إلى المادة  ٢
قبل أحد  الطرف؛ أو )ج(. على مير  طائرة مسجلة بموجب قواني   تلك الدولة الطرف؛ أو )د(. من

ي حال ارتكاب 
 
ي مكان ارتكابها أو ف

 
ي ف

مواطنيها، إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنان 
 الجريمة خارج الولاية القضائية الإقليمية لأي دولة .. 

  

ع الإ  -   موقف المسرر
 
انيةمن تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال ماران  : سيبر

 

ي هذا الصدد فإن قانون دولة     
 
ي شأن مكافحة  ٢٠٢١لسنه  ٣٤الإمارات العربية المتحدة رقم  وف

 
ف

ونية قد حدد حالات سريان هذا القانون على الجرائم ال انيةالشائعات والجرائم الإلكبر المبينة به،  سيبر
ي المادة 

 
منه والذي جاء نصها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه ،  ٦٩وذلك ف
ي الأحوال تشي أح

 
كام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة ف

 الآتية: 

ي أو وسيلة تقنية معلومات  -أ
ون  ي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكبر

ون  ي إلكبر
إذا كان محلها نظام معلومانر

 خاصة أو عائدة لإحدى مؤسسات الدولة. 

ي الدولة. ج إذا تم الإعداد للجريمة أو  -ب
 
اف عليها أو تمويلها ف إذا كان من  -التخطيط أو التوجيه أو الإسرر

ر بأي من  ي الداخل أو الخارج أو بأي من مصلحها أو إلحاق الصر 
 
شأن الجريمة المساس بأمن الدولة ف

 مواطنيها أو المقيمي   فيها. 

ي الدولة، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه -ج
 
 . إذا وجد مرتكب الجريمة ف

ي قد أخذ أيضا بمبدأ الإقليمية الموضوعية. و 
ع الإمارانر  نستنتج من نص المادة أن المشر

 

انية:  .ث ع السعودي من تحديد مكان إرتكاب الجريمة السيبر  موقف المسرر

 

انية، نجد نظام المملكة العربية السعودية بشأن مكافحة جرائم الما سبق وعلىي خلاف      الصادر  سيبر
اختصاص  لم يتضمن أي مادة تنظم حالات ، هـ 1428/  3 / 7بتاري    خ  ۷۹م بقرار مجلس الوزراء رق

انيةالمحاكم الوطنية بالجرائم ال ي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى القواعد العامةسيبر
 
ي القانون  ، وف

 
ف

 . ي
ي بشأن تحديد الاختصاص القضان 

 السعودي الوطن 
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  تحديد مكان ارتكاب الثالثا : 
ر
انيةجريمة الالسوابق القضائية ف :  سيبر   القضاء الأجنتر 

ر
 ف

 

-  :  القضاء الفرنس 

 

ي عام         
 
نت المتعلقة  ۲۰۰۸ف ذهب جانب من الفقه إلى اختصاص القضاء الفرنشي بنظر قضايا الإنبر

انيةبالجرائم ال وع  سيبر ي فرنسا، حنر ولو كان المحتوي غب  المشر
 
طالما أنه يمكن للجمهور الوصول إليه ف

ه على نت من خلال خادم  تم نشر ي دولة آخري، أي  Serverالإنبر
 
أن الفقه الفرنشي أخذ بمبدأ موجود ف

انيةالإقليمية الموضوعية بالنسبة للجرائم ال   . سيبر

 

ي حكم لها صادر عام  -الدائرة الجنائية  -إلا أن محكمة النقض الفرنسية        
 
ي ،  ۲۰۱۰ف

وقررت أنه لا يكف 
لكي تكون المحاكم الفرنسية هي أن يكون المحتوي على الموقع الشبكي الذي يشكل الجريمة متاح على 

ي مخصص للجمهور الفرنشي 
 إثبات أن الموقع المعن 

ً
ي أيضا

ي الفرنسية، ولكن ينبغ 
وهو ما يتطلب أن  الأراض 

المعروضة للبيع حقيقية ومتاحه بالفعل يكون المحتوي معروض باللغة الفرنسية وأن تكون المنتجات 
 .  للمواطني   الفرنسيي  

 

ي      
 
ي عدم التوسع ف

 
ي رأينا الخاص أن محكمة النقض الفرنسية قد انتهت إلى حكمها السابق رغبة منها ف

 
وف

ي   للاختصاص.  مبدأ الإقليمية الموضوعية والذي يؤدي إلى زيادة حالات التنازع الإيجانر

 

-  :  القضاء الأمريك 

 

انيةتعرض القضاء الأمريكي لموضوع تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال        وبيان مدي اختصاص  سيبر
كة  وهي  -يبو للتصنيع ذالمحاكم الأمريكية بها وذلك بمناسبة تعرضه للدعوي القضائية المقامة من سرر

ي مجال الصناعة ومقرها ولاية بنسلفانيا 
 
كة تعمل ف كة  -سرر ي يبو دوت كوم، وهي ذضد سرر

 
كة تعمل ف   سرر
اك نقدي ومقرها ولاية كاليفونيا،  نت مقابل اشبر ات الإخبارية عبر الإنبر وقد مجال تقديم خدمة النشر

وهي قضية تتعلق بحماية العلامات التجارية وأسماء  zippo.comسجلت لنفسها أسماء النطاقات " 
كة الثا كة الأولىي أن الشر

نت ، وفيها قررت الشر نية تعدت علىي العلامة التجارية المملوكة الدومي   عبر الإنبر
لها بالمخالفة للقانون الأمريكي الفيدرالىي بشأن حماية العلامات التجارية ، وكان أساس المطالبة القضائية 

كة  ي Zippoو "ذيببو دوت كوم " لكلمة ذي"  Zippo Dot Comهو استخدام سرر
 
ي أسماء النطاقات ف

 
" ف

ي موقعها على الإن
 
كة مواقع عديدة ف نت ، وفيها قامت سرر ي عنوان رسائل مجموعات أخبار الإنبر

 
نت وف بر

Zippo Dot Com  نيسبو دوت كوم " بالدفع بعدم اختصاص محكمة بنسلفانيا وذلك استنادا إلىي أن "
كة والمكاتب والموظفون  ي ولاية بنسلفانيا وأنها مقر الشر

 
كة لا تمتلك أي مكاتب أو موظفي   أو وكلاء ف الشر

ي ولاية كاليفورنيا . وخوادم ا
 
نت ف  لإنبر
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ي وذلك    
استنادا  وقد استحدثت محكمة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية قواعد اختصاص قضان 

ي هذه الحالة يجب التميب   إلى أنه 
 
نت فإنه ف اع متعلق باستهداف الجمهور من مستخدمي الإنبر إذا كان الب  

وبينت المحكمة أن المقصود بالموقع الشبكي النشط هو من  ،بي   المواقع الشبكية النشطة والسلبية
، -١يتوافر فيه ثلاثة معايب  وهي :  ي أمريكا  -2 الموقع تفاعلىي

 
وأن يعلن عنه  -٣ وأنه يقوم بأعمال تجارية ف

ي تلك الدولة
 
 . للعملاء المحتملي   ف

 

ع بعدم اختصاصها وأنها مختصة وبناء علىي هذه المعايب  الثلاثة قضت محكمة بنسلفانيا برفض الدف        
كة  اع ، وذلك استنادا إلى أن سرر يبو دوت كوم تعاقدت مع ما يقرب من ذ"  Zippo Dot Comبنظر الب  

ي ولاية بنسلفانيا وأنها قامت بالإعلان عن 
 
نت ف ثلاثة ألاف شخص وسبعة مزودي خدمة الوصول إلى الإنبر

ي موضوع الدعويبيع خدماتها لسكان ولاية بنسلفانيا ، ولكن قبل 
 
كتان إلى تسوية  الفصل ف توصلت الشر

ي 
 
وط سرية ۱۹۹۸ديسمبر  ۱۱ودية فيما بينهما ف  . بشر

 

-  :  
ر
 القضاء الألمان

 

ي موقفه من إشكالية تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال     
انيةوضح القضاء الألمان  من خلال قضية  سيبر
قائعها أن شخص يدعى فريدريك توبن " ، والذي تخلص و  the Toben caseعرفت باسم قضية توبن 

اليا ، وقد أعتبر أن هذا المقال يحض  ۱۹۹۹قام عام 
ي اسبر

 
نت الموجودة ف بنشر مقال على أحد مواقع الإنبر

ي عام 
 
قبض على " فريدريك توبن خلال زيارة إلى المانيا بسبب  ۱۹۹۹على الكراهية ضد السامية، وف

ي بسب
ي الألمان 

ي حملها على  anti-Semitic materialب المواد المعادية للسامية انتهاكه للقانون الجنان 
النر

نت وقضت محكمة مانهايم الإبتدائية  ي ألمانيا بعدم اختصاصها  Mannheim Courtموقعه على الإنبر
 
ف

اليا، فطعن النائب العام  ي أسبر
 
بنظر هذه الدعوي الجنائية لأن الموقع المنشور عليها المقال كان مقره ف

ي 
ي ألمانيا، فقضت الألمان 

 
بإلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وباختصاص  على هذا الحكم أمام المحكم العليا ف

ي ألمانيا 
 
نت الموجودين ف  المحاكم الألمانية بنظر الدعوي الجنائية ، وعللت قضائها بأن مستخدمي الإنبر

German Internet Users ه، حنر لو كان هذا يمكنهم الوصول إلى المحتوي الذي يشكل جريمة جنائي
ي دول أجنبيه

 
ي ف

ون   وخزن علىي موقع إلكبر
 . المحتوي قد أنشر 

 

ي تحديد مكان ارتكاب الجريمة ال     
 
ي أن قد أخذ ف

انيةيتضح من موقف القضاء الألمان  بمبدأ الإقليمية  سيبر
ي من ناحية التنازع  -، بل أنه لم يحاول التخفيف من أثار الإقليمية الموضوعية الموضوعية كما   -الإيجانر

 .  فعل القضاء الفرنشي

 

ي بدأت فيها الجريمة ال     
ي يكون عادة إما للدولة النر

انيةوخلاصة القول، أن الاختصاص القضان  ي  سيبر
والنر

ي اكتملت فيها 
ي )الإقليمية الذاتية(، أو الدولة النر

ون  ي الفضاء الالكبر
 
الجريمة أو ظهرت فيها نتائج  ارتكبت ف

 الإقليمية الموضوعية(.  ) وأثار هذه الجريمة
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ي الأحكام        
 
 لما سبق يتضح من السوابق القضائية أن هناك حالة من التخبط والارتباك ف

ً
واستخلاصا

ي بها موقع منشر  المحتوي غب  
الصادرة من المحاكم الوطنية المختلفة، هل الدولة المختصة هي الدولة النر

، أم هي دولة المشاهد للمحتوي غب   ي
، ولذلك القانون  ي

ي رأينا الشخضي  - القانون 
 
يجب علىي المحاكم فهم   -ف

ي للجريمة 
نت، وأن تعمل علىي إعادة صياغة تحليل مفهوم الاختصاص القضان  كيفيه عمل الإنبر

، وذلك بما يتفق مع ي
ون  ي  المعلوماتية وإنها ترتكب عبر الفضاء الالكبر

نت النر الخصائص الفريدة للإنبر
 الجغرافية التقليدية.  تسمح لها بتجاوز الحدود 

 

: مبدأ الشخصية: 
ً
 ثانيا

 

ي من حيث المكانمضمون هذا المبدأ      
ي تطبيق النص الجنان 

 
، ولمبدأ أن الجنسية محل اعتبار ف

ي الشخصية وجهان:  ي  الأول إيجانر
يغي بجنسية دولة الجان  ي ويقصد به ربط الاختصاص التشر  والآخر سلنر

ي عليه. والذي يربط هذا الاختصاص بجنسية ا
 لمجن 

 

أي أن هذا المبدأ يقوم على أن قواني   الدولة تطبق على رعاياها فقط، أينما كانوا، سواء داخل حدود      
داخل حدود  إقليمها أم خارجها، وبالمقابل فإن قوانينها لا تطبق على الأجانب، حنر لو كانوا يقيمون

 إقليمها. 

 

 ثالثا : مبدأ العينية: 

 

ي  -لعينية طبقا لمبدأ ا       
ي   - أو مبدأ الاختصاص العين 

ي على الجرائم النر
ي الوطن 

يطبق القانون الجنان 
ي 
 
ترتكب بالخارج بصرف النظر عن جنسية مرتكبها، ويرجع هذا المبدأ إلى المساس بسيادة الدولة وحقها ف

رج إقليمها. الدفاع عن جميع صور الاعتداء على مصالحها الحيوية والأساسية ولو وقعت تلك الجرائم خا
انيةيطبق هذا المبدأ على جرائم الوعلى هذا الأساس يمكن أن  إذا كانت تمس بالسيادة الوطنية  سيبر

  إقليم الدولة.  ووحدة الدولة أو تعمل على المساس بالمصالح الحيوية ولو ارتكبت من قبل أجانب وخارج

 

ي الواقع يصادف العديد من الصعوبات      
 
ترجع بالأساس إلى طبيعة وخصائص  غب  أن هذا المبدأ ف

انيةالجريمة ال حيث لا تظهر مادياتها بوضوح، كما أن الفاعل يبفر مجهولا بالإضافة إلى تعدد وتنوع  سيبر
تب عليه البطء والتعقيد وطول ي العالم واختلافها مما يبر

 
 مدة الإجراءات.  الأنظمة القانونية ف
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: مبدأ العالمية:  
ً
 رابعا

 

ي إقليمها مبدأ العالمية يقصد ب     
 
ي يضبط فاعلها ف

ي للدولة على الجرائم النر
ي الوطن 

 سريان القانون الجنان 
ي عليه. 

ي يتمتع بها أو جنسية المجن 
 بصرف النظر عن مكان وقوع جريمته، وأيا كانت جنسيته النر

 

ي  -أو مبدأ الاختصاص العالمي  -ويطبق وفقا لمبدأ العالمية          
يقبض   على كل جريمةالقانون الجنان 

. وهذا المبدأ يعطي لقانون  ي
ي إقليم الدولة أيا كان مكان ارتكابها وجنسية الفاعل أو الجان 

 
على مرتكبها ف

 يشمل العالم كله، فلا يتقيد بمكان ارتكاب الجريمة أو أحد سلوكياتها ولا بجنسية 
ً
 متسعا

ً
العقوبات مجالا

ي مرتكبها ولا بطبيعة الجريمة ومساسها بال
سيادة والمصالح الوطنية، وإنما يتطلب فقط القبض على الجان 

ا وطبيعة الجريمة  ي الاختصاص، وهذا المبدأ يتلاءم كثب 
ي الوطن 

ي إقليم الدولة ليعط للقانون الجنان 
 
ف
انية،ال ي الدول سيبر

 
يعات الجنائية ف وهو مبدأ قبلته الدول  . رغم ما يطرحه من تنازع حاد بي   التشر

أنه لا م ما فيه من مساس بسلطان القواني   الجنائية لها ، ولذلك يذهب بعض الفقه إلى المتمدينة رغ
ي الكثب  من الحالات القواعد  يمكن إعمال مبدأ العالمية دون نص صري    ح،

 
ي عنه ف

والواقع أن هذا المبدأ يغن 
 .  الخاصة بتسليم المجرمي  

 

انيةللجريمة اليمكننا القول بأن أهمية هذا المبدأ ومدى ملاءمته       من جهة،  خطورتها مستمدة من  سيبر
وتمتد عناصرها  سهلة الوقوع من أشخاص يحملون جنسيات مختلفةكونها و من جهة أخرى،  ومن طبيعتها 

ة جدا، وهذا المبدأ  ات زمنية قصب  ي فبر
 
 - العالميةأي  -المادية وسلوكياتها الإجرامية بي   أكبر من دولة، وف

ي هذا الشأن ما لم يكن هناك يبفر عاجزا عن معالجة 
 
وكذا وجوب  ،تعاون دولىي جاد وسري    عجميع القضايا ف

يعات وطنية لتجريم الظاهرة، ومنها إمكانية معاقبة كل من يتم القبض عليه على إقليم الدولة  إعداد تشر
 .  دون مراعاة لجنسيته أو مكان وقوع الفعل الإجرامي

 

يعات الوضعية      ي مجال  والملاحظ أن اغلب التشر
 
لم تنص على هذا المبدأ بالرغم من أهميته خصوصا ف

انيةالجريمة ال ي هذا المجال، سيبر
 
ا ف ، وهذا بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية تركز بل وتعول عليه كثب 

ي لمكافحة  ۲۰۰۱خصوصا اتفاقية بودابست  ي النموذجر لمكافحة الجريمة المعلوماتية، وكذا القانون العرنر
ي المادة  ٢٠٠٣أنظمة المعلوماتية جرائم تقنية 

 
 . ٢٦ف
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 ثانيالمحور ال

 تطبيق القانون السيبراني من حيث الزمان

 
ي تحرص غالبية الدول على تسجيلها هي ان نصوص القواني   لا تشي إلا         

من القواعد الدستورية النر
تب عليها أثر فيمعلى  ي تقع من تاري    خ العمل بها، ولا يبر

  ا وقع قبلها،الافعال النر
ً
عية الجرائم  تأكيدا لمبدأ سرر

 . ي
ي القانون الجنان 

 
 والعقوبات ف

 

ي وإشكالية سريان القانون     
ي للنص الجنان 

من حيث  وبناء على ذلك سوف نتناول تحديد النطاق الزمن 
ي الجرائم ال

 
انيةالزمان ف  : على النحو التالىي  سيبر

 

 :  
 
  للنص الجنان

: تحديد النطاق الزمتر
ً
 أولا

 

       ،
ً
 وساريا

ً
ي لا يطبق إلا إذا كان نافذا

ي ساري المفعول، واجب التطبيق  النص الجنان 
ويظل النص الجنان 

 ،
ً
 أو ضمنيا

ً
ي بالإلغاء الذي قد يكون صريحا

يتحقق  فالإلغاء الصري    حعلى ما يرتكب من أفعال، إلى أن ينقض 
 يقرر انتهاء العمل با

ً
 صريحا

ً
لقانون السابق، فتكون لحظة نفاذ حي   يصدر قانون جديد يتضمن نصا

ي القانون الجديد هي ذاتها لحظة إلغاء القانون السابق، 
فيتحقق حي   يتضمن القانون  أما الإلغاء الضمن 

ي النص السابق، أو حي   
 
 يتعارض حكمه مع الحكم الوارد ف

ً
ينظم القانون الجديد ذات الموضوع  الجديد نصا

 لسابق. الذي كان يتناوله بالتنظيم القانون ا

 

يعات من حيث القوة، فإن        إلا وطبقا لقاعدة تدرج التشر
ً
ي لا يلغيه صراحة أو ضمنا

ي    ع الجنان  التشر
ي الدرجة أو أعلى منه

 
ي    ع مساو له ف  إذا تضمن مبدأ يتعارض مع أحكام تشر

ً
، فالدستور يلغ  القانون ضمنا

. القانون، واللائحة يلغيها القانون، لكن لا يمكن أن تلغ  القا يغي ي سلم التدرج التشر
 
 نون لكونه أعلى منها ف

 

: المبدأ       ويقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بحسب الأصل على مبدأين أساسيي  
 أو الفوري أو الحالىي للقانون

ي تحدث من يوم tالأول: الأثر المباسرر
ي أن القانون يشي على الوقائع النر

، ويعن 
ي أو عدم استناد نفاذه إلى يوم إلغائه 

، أو عدم سريان القواني   على الماض  : عدم رجعية القواني   ي
المبدأ الثان 

ي تحدث قبل نفاذه، لكن هذه القاعدة 
، ومفاده أن القانون لا يشي على الوقائع النر ي

القواني   إلى الماض 
ي بأثر رجغي وهي حالة القانون الأ 

 صلح للمتهم. ليست مطلقة، إذ توجد حالات يشى فيها النص الجنان 
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  الجرائم ال
ر
: إشكالية سريان القانون من حيث الزمان ف

ً
انيةثانيا  : سيبر

 

ي مجال         
 
انية قد تثور مشكلة سريان القانون من حيث الزمان ف ، حيث يتم ارتكاب الجرائم السيبر

ي زمن آخر 
 
ي زمان يكون من الصعب تحديده وتتحقق نتيجة هذا السلوك ف

 
يصعب  السلوك الإجرامي ف

ي حالة قيام المجرم 
 
ي ارتكاب جريمته، كما ف

 
ي باستخدام التكنولوجيا الحديثة ف

تحديده، وذلك لقيام الجان 
، ويقوم المجن  عليه  ي زمن معي  

 
ي عليه ف

وسات ضارة إلى جهاز كمبيوتر المجن  ي بإرسال برنامج فب 
المعلومانر

جرامية لذلك السلوك وهي إتلاف المعلومات باستخدام الكمبيوتر بعد مرور عدة أيام، فتتحقق النتيجة الإ 
ي زمان مغاير للزمان الأول، 

 
 ف
ً
ي تطبيق قانون العقوبات تتوقف على تحديد الزمان الذي وقعت مثلا

 
فالنص ف

 ارتكابها.  فيه الجريمة، ويطبق القانون المعمول به وقت

 

ي هذا القانون بعد و عاقب عليها، الصعوبة تثور عندما ترتكب الجريمة أثناء سريان قانون ي تثور و         
ألغ 

ارتكابها وقبل محاكمة مرتكبها، وحل محله قانون جديد يتضمن نصوصا تختلف عن نصوص القانون 
ي ينفصل فيها الفعل عن النتيجة، وكذلك

ي الجرائم النر
 
ي تستمر وتمتد   السابق، كما هو الحال ف

الجرائم النر
ي الجرائم ال

 
والجرائم المتتابعة، ونتناولها ذلك على  مستمرة وجرائم الاعتيادبإرادة صاحبها كما هو الحال ف

 :  النحو التالىي

 

، أو         
ً
ي لحظتي   قريبتي   نسبيا

 
ي ذات اللحظة، أو ف

 
القاعدة العامة هي أن الفعل والنتيجة يتحققان ف

ي ما بي   الفعل والنتيجة بحيث لا يمكن القول إنهما قد 
ي أخر يكون هناك تعاصر زمن 

ارتكبا تحت إمرة بمعن 
 . ي بعض الحالات قد يحدث أن تتأخر لحظة تحقق النتيجة عن لحظة ارتكاب  قانوني   مختلفي  

 
ولكن ف

 أو أسابيع، بحيث من المحتمل صدور قانون آخر يختلف عن  الفعل
ً
 قد تكون أياما

ً
لمدة طويلة نسبيا

 لحظة ارتكاب الفعل. 
ً
 القانون الذي كان ساريا

 

ي هذه الحا      
 
لة يثور التساؤل هل يطبق القانون الموجود لحظة ارتكاب الفعل أم القانون الموجود وف

ي هذه 
 
ي الواقع فإن الفقه اختلف حول تحديد القانون الواجب التطبيق ف

 
عند تحقق النتيجة الإجرامية؟ وف

 الحالة إلىي رأيان: 

 

 لأنصار هذا الرأي     
ً
ة بوقت وقوعفإن  الرأي الأول وهم أصحاب نظرية النتيجة، وطبقا ، أي النتيجة العبر

ة بالقانون المطبق لحظة تحقق النتيجة.   أن العبر

 

: وهو أصحاب نظرية ال     ي
ي الفقه، ويذهب إلى أن سالرأي الثان 

 
ي تحديد لوك، وهو الاتجاه الغالب ف

 
ة ف العبر

ة بالقانون الساري وقت الجريمة بوقت إتيان الفعل أو السلوك ، ويستند هذا ب الفعللحظة ارتكا، أي العبر
ي سربان القانون بأثر رجغي وهو ما يحظره 

الاتجاه إلى أن تطبيق القانون الساري وقت تحقق النتيجة يعن 
ع.   المشر



  

15 

 

ها مع أغراض القاعدة الجنائية        من غب 
ً
 إلى الأفراد  وتعد نظرية السلوك أكبر اتفاقا

ً
 موجها

ً
باعتبارها أمرا

ام بسلوك م  وقت ارتكابه فهو يظل كذلك حنر لو تحققت  أو الا عي   بالالبر 
ً
عا متناع عنه، فإذا كان الفعل مشر

ي تاري    خ لاحق لصدور قانون أ
 
تبة عليه ف ي النتيجة المبر

ة بالسلوك الذي يأتيه    بتجريم جديد للواقعة،نر فالعبر
يعية وقت ارتكابه، فالأفراد يكيفون ي علاقته بالأوامر والنواهي التشر

 
 للقواعد سلوكهم الإ الفرد ف

ً
رادي تبعا

 الجنائية القائمة وقت ارتكاب السلوك . 

 

نت إلى جهاز        وسات ضار عبر الإنبر نت بإرسال برنامج فب  تب على ذلك أنه إذا قام أحد فراصنة الإنبر ويبر
، فيعتد هنا بوقت ارتكاب السلوك وهو بث 

ً
كمبيوتر شخص ما بغرض اتلاف البيانات أو مسحها تماما

ي اتلاف أو تدمب  برنامج الفب  
 
ي تتمثل ف

وسات الضار المدمر لقواعد البيانات لا بوقت تحقق النتيجة، النر
 للبيانات. 

 

ي هذا الصدد، يذهب جانب من الفقه، فيما يتعلق للجريمة المنظمة العابرة للحدود،    
 
حيث يري أنها  وف

تنشأ لاتخاذ الإجرام مهنة معتادة، تستغرق وقتا من الزمن، على اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة إنما 
،  وبالتالىي يمتد تحقق عناصرها المادية وقتا طويلا، وهو ما يجعل منها جريمة من قبيل الجرائم المستمرة

ي يقوم ركنها المادي علىي عنصر الدوام والإستمرارية ، وتتكون  والمقصود من الجريمة المستمرة
هي النر

ة من الز  ي للإبقاء علىي حالة من فعل يقبل الاستمرار فبر
من ، وتتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجان 

: الإستمرار  بعد قيامها، و  تب على ذلك ما يلىي  يبر

 

سوف يطبق القانون الجديد على الجريمة المنظمة العابرة للحدود إذا دخل حب   التنفيذ إذا استمرت  -
ي ظله، است

 
ي تضلع بهذا النوع من الإجرام ونشطت ف

نادا إلى مبدأ الأثر الفوري والمباسرر الجماعات النر
 للقانون. 

استبعاد تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم، ذلك أن القانون الجديد هو الواجب التطبيق ولو كان أشد  -
 التنفيذ.  وطأة بالمتهم، طالما أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود استمرت حنر بعد دخوله حب   

 

تب على ذلك، في        انيةما يتعلق بالجرائم الويب  باعتبار أنها معظمها جرائم عابرة للحدود وتتم  سيبر
ر عدة دول ي الغالب  بي 

 
نت، حيث أنه ف  عبر شبكة الإنبر

ً
ونيا على سبيل المثال، جريمة غسل الأموال إلكبر

ي عدد من الدول، وب
 
التالىي يرتكب هذه الجريمة عصابات منظمة، وفيها يتم تحويل الأموال بي   عدة بنوك ف

ي هذه  يمتد تحقق عناصرها المادية وقتا طويلا، وهو ما يجعل منها جريمة من قبيل
 
الجرائم المستمرة، وف
 الحالة سوف يطبق القانون الجديد على هذه جريمة، استنادا إلى مبدأ الأثر الفوري والمباسرر للقانون. 

 

ي تتجدد الأفعال  الجريمة المتتابعة أو  لجريمة المتتابعة : أما المقصود با      
المتعاقبة هي الجريمة النر

فيها أو تكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة أو متلاحقة وتكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها وهي وحدة 
 الحق المعتدى عليه ووحدة الفرض ووحدة الإرادة الإجرامية. 
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ات متتالية، فإن تحديد لحظة ا     ل على فبر رتكاب الجريمة يكون الوقت الذي مثل المتهم الذي يشق مب  
ي ظل القانون الجديد حنر ولو كان أسوأ للمتهم

 
 تم فيه آخر عمل إجرامي وقع ف

، مثل جريمة التسول : اديجرائم العت      ي لا تقع إلا بتكرار فعل معي  
ن تحديد لحظة وإ هي الجرائم النر

ي ظله، أي أ
 
ي وقع فيها الفعل تتحدد ارتكاب الجريمة يتوقف على اكتمال أركان الجريمة ف

ة النر ن المرة الأخب 
 . القانون الساري هو  بها لحظة ارتكاب الجريمة، ومن ثم العمل بالقانون الجديد ولو كان أسوء للمتهم لأنه

  تكون فيها النتيجة الإجرامية جوهر الجريمة    
 أما بالنسبة للجرائم الت 

ً
، بحيث لا يكون هناك مجالا

ي الجرائم غب  العمدية،للحديث عنه، إلا إذا 
 
، كما هو الحال ف

ً
ة  تحققت النتيجة الإجرامية فعلا فإن العبر

فالحقيقة أن رجغي  بالقانون الموجود لحظة تحقق النتيجة، وأن تطبيق ذلك القانون لا يكون بأثر 
ي يتدخل فيها القانون بالعقاب، وبالتالىي و 

ي هذه اللحظة وهي النر
 
 إلا ف

ً
جب الاعتداد الجريمة لم ترتكب فعلا

ي هذه اللحظة. 
 
 بالقانون المطبق ف
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